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 التقرير الأول

سراج الدين حميد يوسف والسيد ، لها رئيساً  ،(فرنسا)قانونية بالترحيب العام السيد بيير ميشيل آيزمان انتخبت اللجنة ال
 مقرراً. ،كلاوس هوفنر (ألمانيا)   والسيد، للرئيس اً نائب ،(السودان)

 من جدول الأعمال ٣,٢البند 

 النظر في مقبولية مشروعات القرارات الرامية إلى إدخال تعديلات 
 )٥م/٣٨( ٢٠١٧-٢٠١٦على مشروع الميزانية لعامي 

دورته التاسعة والعشرين إجراءً لتناول مشروعات القرارات الرامية إلى تعديل مشروع البرنامج اعتمد المؤتمر العام منذ  - ١
 ).٨٠و ٧٩والميزانية. وقد نشأ هذا الإجراء من تعديل أدُخل على النظام الداخلي للمؤتمر العام (المادتان 

لمقدمي مشروعات القرارات التي يبدو مبدئياً أ�ا غير مقبولة من حيث الشكل في رأي  المعتمدويجيز الإجراء  - ٢
 .لإبداء رأيها فيها اللجنة القانونيةبعد إحالتها إلى المديرة العامة أن يطلبوا من المؤتمر العام أن يبت �ائياً في مقبوليتها 

رسلت هذه ، مذكرة إيضاحية في هذا الصدد. وأُ ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر شهر وأعدت اللجنة القانونية، في  - ٣
 المذكرة إلى جميع الدول الأعضاء لكي تتمكن من تقديم مشروعات قرارات من هذا النوع تفي بالمعايير المطلوبة.

شهر اعتمدتما اللجنة القانونية، على التوالي، في الاجتماع الذي عقدته في  "ين"توضيحبـ  "واستُكملت هذه المذكرة 
 ، وفي الاجتماع الذي عقدته في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام.٢٠٠٢تشرين الثاني/نوفمبر 
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تقل بالتقييم الخارجي المس اصالخ ١٠٤م/٣٦القرار  بموجب، ٢٠١١عام  في، شدد المؤتمر العام وفضلاً عن ذلك - ٤
الداعية إلى تضمين مشروعات القرارات ذات الآثار المالية تحديداً واضحاً لمحاور العمل التي  لليونسكو، على تحويل التوصية

 .٥/معلى مشروعات القرارات المتعلقة بالوثيقة  ينطبققبول إضافي معيار ينبغي أن تُستمد منها الموارد، إلى 

لمراعاة مضمون الداخلي  هنظاممن  ٨٠و ٧٩تين وقرر المؤتمر العام، في دورته السابعة والثلاثين، أن يعدِّل الماد - ٥
 .١٠٤م/٣٦اللذين أعدتما اللجنة القانونية، ولمراعاة أحكام القرار  ينتوضيحوال يضاحيةالإذكرة الم

ا تستنتاجات التي أبدعلى الامن أي دولة بعدم وجود اعتراضات  اللجنة علماً  ةالعام ةممثل المدير  وبعد أن أحاط - ٦
من النظام  ٨٠المادة  بموجب اءعضالأ دولإحدى البشأن مشروع قرار تترتب عليه آثار مالية قدمته  ةالعام ةالمدير 

  ، اعتبرت اللجنة أن ليس ثمة ما يدعو إلى مواصلة دراسة هذا البند.الداخلي للمؤتمر العام

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 


